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 ائتلاف أمان بالشكر الجزيلالملتقي المدني لتعزيزالحكم الرشيد في قطاع الامن و يتقدم 
الأستاذ جهاد حرب لإعداده هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي وفريق أمان لإشرافه  للخبير في قضايا الحكم والسياسة

 ومراجعته وتحريره للتقرير.
 
 

 
 جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

واقع  مقياس.2019)أمان(.  في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة
 فلسطين.  -. رام اللهالنزاهة في قطاع الامن

 
 
 
 

إن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" قد بذل جهوداً في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، ولا يتحمل أي 
 نشره.مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات لأغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد 

 
 

يود الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الإعراب عن شكره وتقديره لمنظمة الشفافية فرع المملكة المتحدة للمساعدة 

والتي قام ائتلاف "أمان" بتوطينها ومواءمتها للواقع الفلسطيني المحلي اخذين بعين الاعتبار  في استخدام المنهجية

لوزارة الداخلية والأجهزة حتلال وواقع الانقسام، كما أن ائتلاف "أمان" يتقدم بالشكر الخصوصية الناجمة عن وجود الا 

  الأمنية والهيئات العسكرية والأشخاص الذين ساهموا في تقديم المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.
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 الفلسطيني منفي قطاع ال  النزاهةمقياس 

 

 مقدمة 
في في مواجهة الفسططططططططططططططاد واقع مناعة مؤسططططططططططططططسططططططططططططططات قطاع الامن  وصططططططططططططططفا حول  في قطاع الامن الفلسطططططططططططططططيني مقياس النزاهةيقدم 

يسططتخدم و . ما يُمكن الجهات المعنية الرسططمية والأهلية من التعرف علم مسططتوا مخاطر وفرص الانزلاو نحو الفسططاد فلسطططين

 (. 2018لحساب علامة المقياس للفترة قيد الدراسة ) مؤشرًاثمانين المقياس 

قيططاس الأول يتنططاول منهجيططة اعططداد التقرير، أمططا القسططططططططططططططم اللططاية فيتنططاول النتططائ  الرقميططة لم من: القسططططططططططططططم يتكون التقرير

ا تفصطططططططططططيليًا بالمؤشطططططططططططرات  النزاهة  مؤشطططططططططططرًااللمانين في قطاع الامن الفلسططططططططططططيني للعام الجارق، ويشطططططططططططمل القسطططططططططططم اللال  م خصطططططططططططً

 المستخدمة في المقياس حسب المجالات.

 الم تحقيق أهداف متعددة يأتة في مقدمتها هدفان رئيسيان هما:   في قطاع الامن الفلسطيني مقياس النزاهةيهدف 

في قطاع لمجالات نظام النزاهة مفصططططططططلين ل حكومة وأجهزة الامن ومؤسططططططططسططططططططات المجتمع المدية والمواطنين  تقديم معرفة وفهم-1

 الامن الفلسطيني. 

المسططططاهمة مع الأطراف  ات بالاسططططتناد الم الهدف الأول سططططتتمكن الأطراف المختلفة "مؤسططططسططططات المجتمع المدية والناشطططططون، -2

التي يُظهرها المقياس وبما يسطططططططططهل تحديد تفادق أوجه القصطططططططططور في منظومة النزاهة لاحداث التغيير والتحسطططططططططين  العلاقة في

 .وسائل وآليات للوقاية من الفسادالجهة أو المجال وفقا للتوصيات الخاصة ب

  

 في دولة فلسطينالقانوني لقوى الامن  الإطار 

، حي  منح رئيس السلطة الوطنية منصب القائد الأعلم لإدارة قطاع الامن عامةالقواعد الالقانون الأساس ي الفلسطيني  حدد

تهديد للأمن القومة، وأعطى مجلس الوزراء مسئولية لقوات الأمن الفلسطينية، وصلاحية إعلان حالة الطوارئ عند وجود 

 حفظ النظام العام والأمن الداخلي.

  

 (2018)الاول  التقرير الفلسطيني الملامح الرئيسية لمقياس نظام النزاهة في قطاع الامن 
 الملامح الرئيسية التالية:  2018تظهر نتائ  مقياس النزاهة في قطاع الامن للعام 

من حي    "تصنيي  متوطن " علم 31/12/2018-1/1/2018في الفترة التي تغطة  1حصططل مقياس النزاهة في قطاع الامن .أ

، وهذه العلامة تدل علم أن نظام النزاهة في قطاع (علامة 100علامة من أصطططططططل  55)المخاطر التي قد يسطططططططتغلها الفاسطططططططدون 

 2018خلال العام  أعمالهنتيجة لمجموعة من المتغيرات التي اسططططططططتمرت بالتأثير سططططططططلبًا علم  ما زال مقلقاالامن الفلسطططططططططيني 

 وبشكل عام ما زال متوسطا.

 

 

                                                 
التقرير مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ولا تشمل مؤسسات  ايغطة الإطار الجغرافي للمعلومات التي تم جمعها لغايات هذ 1

 زة.السلطة في قطاع غ
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 ؛ الفترةفي هذه  في قطاع الامنوكان من أبرز المؤثرات السلبية على نظام النزاهة 

ومناقشططططططططططططططة أجهزة الامن  اسططططططططططططططتمرار تعطيل عمل المجلس التشططططططططططططططري ي شططططططططططططططل  الرقابة ال رلمانية بما ف ها الرقابة علم •

 صرف المال العام.الرقابة علم و العامة بما ف ها موازنة قطاع الامن الموازنة علم  الأمنية، والمصادقةالسياسات 

ات الأجهزة الاسططططتخباراتية وتدارتها وميزانياتها )برلمانية لجنة مسططططتقلة متخصططططصططططة للرقابة علم سططططياسططططعدم وجود  •

 . أو حكومية(

اسطططتمرار عدم إقرار تشطططريع وممارسطططة حق الوصطططول للمعلومات العامة والوصطططول إل ها بيسطططر وسطططهولة أو التعاون  •

 ل حصول عل ها. 

 والاستراتيجية الأمنية.ضعف اجراء مشاورات منتظمة مع الجمهور حول سياسة قطاع الامن  •

اجراء التقييمات عدم التي تتيح الفسططططططططططططططاد في قطاع الامن، و أو المخاطر بيئة التحديات أو دراسططططططططططططططة عدم مراجعة  •

 لمخاطر الفساد بشكل دورق.

 مكافحة الفساد في خطة العمل قطاع الامن.دائمة لنعزيز النزاهة و ضعف ايعكاس سياسة  •

المعلومطات التي توفر موازنطة قططاع الامن قبطل إقرارهطا. وضططططططططططططططعف مراحطل اعطداد عن والمعلومطات قلطة التفطاصططططططططططططططيطل  •

 . واثناء تنفيذها يطلبها المواطنون ووسائل الإعلام والمجتمع المدية عن ميزانية قطاع الامن في الوقت المناسب

 لتصنيف المعلومات ينسجم مع القانون لضمان حماية المعلومات. وجود نظامعدم  •

 

 ؛ في قطاع الامنأبرز المؤشرات الإيجابية على نظام النزاهة فيما كانت 

 وجود مدونة قواعد السلوك، ويتم تعميم مدونة قواعد السلوك علم افراد الامن ومتاحة للعامة. •

 وجود عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة، وتوجد دوائر لتخطيط الموازنة مستقلة. •

يخضع المسؤولون المعنيون و القضايا المتعلقة بالفساد. توجه المسؤولين لتجنب التشريعات المختصة بالمشتريات  •

 بتصميم مواصفات العطاء، أو المشاركون في قرارات مجالس المناقصات، 

المشتريات في قطاع الامن وجهاز الرقابة علم مقبولة، قطاع الامن بفعالية في تطبق التشريعات المتعلقة بالمشتريات  •

 مستقل

شكاوا حول ما تشهده من ممارسات سيئة في عملية اعتراضات أو وجود آليات رسمية تسمح للشركات بتقديم  •

 الشراء.

للعامة. ويتلقى الموظفون رواتبهم في العاملين في قطاع الامن يتم يشر حجم الرواتب للموظفين المدنيين والأمنيين  •

 .اسمائهم الشخصيةع ر البنوك ب موعدها

الم رمة مع الموردين د و ويتم اتخا  إجراء تجاه جميع انتهاكات العق ،توجد عقوبات محددة في القانون لجرائم الفساد •

 فساد.ارتكب فعل مورد أق معاقبة بشأن العقوبات الواردة في القانون واضحة  علم نحو كاف.

 

 ): (20_ 0)طبيعة المؤشرات التي حصلت على تصيي  "حرج" .ب
ً
 علم تصنيف حرج،%( 21حصل سبعة عشر مؤشرا

 وتعلقت هذه المؤشرات بأمور رئيسية وهي: 
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 فعالية رقابة المجلس التشري ي علم الأجهزة الامنية (1)

 السلطة التشريعية مستقلة ولا تخضع لتدخلات أية مراكز نفو  في السلطة التنفيذية أو قطاع الامن.  (2)

 ن في المجلس التشري ي خ رة في قطاع الامن.لدا أعضاء ال جنة المختصة بالأم (3)

 يتم تزويد المجلس التشري ي بتقارير تدقيق الحسابات السنوق علم الأجهزة الامنية.   (4)

 المجلس التشري ي يساءل وزير الداخلية والامن الوطني عن ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية (5)

 تراتيجية الأمنية من قبل المجلس التشري ي.تتم مناقشة السياسة الأمنية أو الاس (6)

تشمل القضايا التي تخضع للنقاش في المجلس التشري ي؛ التهديدات الأمنية التي تواجه البلد، وقرارات الشراء  (7)

 ومستوا الإنفاو علم قطاع الامن، وعدد الأفراد والميزانية، واستخدام القدرة العملياتية لقطاع الامن.

 منتظمة مع الجمهور حول سياسة قطاع الامن والاستراتيجية الأمنية.يتم اجراء مشاورات  (8)

 الفساد في قطاع الامن.فرص تتم مراجعة بيئة التحديات التي تتيح  (9)

 يتم اجراء التقييمات لمخاطر الفساد بشكل دورق. (10)

 تتم الاستفادة من نتائ  تقييم النزاهة في السياسات الجديدة والتخطيط.  (11)

 .1997يتلقى المجلس التشري ي مقترحا دقيقا بميزانية قطاع الامن وفقا لقانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية لعام  (12)

 ومراجعة النفقات.لدا لجنة الداخلية والامن في المجلس التشري ي صلاحيات التدخل في المخصصات  (13)

 يصدر المسؤولون بانتظام تقارير مراقبة الامتلال للعقود والإنجاز. (14)

 توجد لجنة مستقلة متخصصة للرقابة علم سياسات الأجهزة الاستخباراتية وتدارتها وميزانياتها )برلمانية أو حكومية(. (15)

 ت.توجد معايير اختيار موضوعية لاختيار المناصب العليا في خدمة الاستخبارا (16)

 يتم إجراء تدقيق في مدا ملاءمة المرشحين من طرف لجنة خارجية "لجنة نزاهة الحكم علم سبيل الملال". (17)

 

%( علم علامات 5مؤشرات ) أربعةحصلت  :(35 – 21)طبيعة المؤشرات التي حازت على تصيي  "منخفض جدا"  .ت

 متدنية جدًا تتعلق بطالموضوعات التالية:

 الفساد في خطة العمل قطاع الامن ويتقدم التنفيذ وفقا ل جدول الزمني المحدد.تنعكس سياسة مكافحة  (1)

 موازنة قطاع الامن متاحة ل جمهور ومفصلة وواضحة قبل إقرارها. (2)

 تتوفر المعلومات التي يطلبها المواطنون ووسائل الإعلام والمجتمع المدية عن ميزانية قطاع الامن في الوقت المناسب.  (3)

 يف المعلومات ينسجم مع القانون لضمان حماية المعلومات.يوجد نظام لتصن (4)
 

خمسة وعشرون  حصل :(500-36)طبيعة المؤشرات التي حصلت على علامات تضعهم في تصيي  "منخفض"  .ث

. تعلقت هذه المؤشرات وهي اعلم علامة في هذا التصنيف 50% من مجموع المؤشرات( علم علامة 31مؤشرا )

 بططالموضوعات التالية:

 توجد ادلة علم ممارسة مؤسسات قطاع الامن علم الانفتاح تجاه منظمات المجتمع المدية. (1)

 تتوفر لدوائر ووحدات الامتلال الموارد المالية والبشرية اللازمة. (2)

 تتمتع دوائر ووحدات الامتلال بالاستقلالية. (3)

 الجمهور يلق بوجود إرادة جادة لمسؤولي قطاع الأمن بمحاربة الفساد. (4)
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 تتضمن ميزانية قطاع الامن معلومات شاملة ومفصلة عن النفقات وفقا للوظائف. (5)

 يتم الكشف عن الأغلبية العظمى لميزانية قطاع الامن المعتمدة بالكامل للإعلام والجهات الفاعلة في المجتمع المدية. (6)

 ارية.يتم يشر نتائ  التدقيق علم الأجهزة الأمنية من قبل ديوان الرقابة المالية والإد (7)

 تتم الاستفادة من التوصيات التي يصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية. (8)

 توجد تشريعات تغطة جميع المشتريات المتعلقة بقطاع الامن بدون استثناء. (9)

 يوجد دليل إجراءات للمشتريات والعطاءات العامة.   (10)

 توجد تفاصيل عن كافة المشتريات. (11)

 شتريات عادة بصيغة يمكن الوصول إل ها.يتم إصدار البيانات المتعلقة بالم (12)

 تتاح كافة العقود للعامة بما في  لك التعديلات بعد إرساء العطاءات. (13)

 شكاوا للشركات تتسم بالفعالية والاستخدام المنتظم.للاعتراض وتقديم آليات  (14)

 عدد الموظفين المدنيين والأمنيين معلوم بدقة ومتاح للعامة. (15)

 المعنية بعدد الموظفين المدنيين والأمنيين للعامة.يتيح قطاع الامن المعلومات  (16)

 يتم يشر حجم البدلات الخاصة للموظفين المدنيين والأمنيين للعامة. (17)

يشتمل نظام التعيين للموظفين الأمنيين علم المستويين الإداريين المتوسط والعلوق علم معايير موضوعية  (18)

 للوظيفة فضلا عن عمليات تقييم محددة المعايير.

 زم مؤسسات قطاع الامن علانية من خلال الخطابات أو المقابلات الإعلامية بتدابير مكافحة الفساد والنزاهة.تلت (19)

 يتم إجراء تدريب علم مكافحة الفساد للموظفين الأمنيين والمدنيين. (20)

 يتم التدريب الدورق علم مكافحة الفساد للموظفين. (21)

 الامن. توجد سياسة للإعلان عن نتائ  محاكمات موظفة قطاع (22)

 نتائ  المحاكمات متاحة للعامة. (23)

 فعالية الرقابة علم يشاطات الأجهزة الاستخباراتية وتدارتها وميزانياتها. (24)

 هناك محاباة في التعيينات في المناصب العليا في خدمة الاستخبارات. (25)

 

( من مجموع %15مؤشرا ) عشر اثنا حصل :(80-66)طبيعة المؤشرات التي حصلت على تصيي  "متقدم" .ج

 تعلقت بططالموضوعات التالية: "تصنيف متقدم"اللمانين علم المؤشرات 

 

 ضمان حق الوصول للوثائق والمعلومات المحدثة حول سياسة قطاع الامن أو الاستراتيجية الامنية. (1)

 مؤسسات المجتمع المدية ومراكز الأبحاث تناقش قضايا النزاهة والشفافية والفساد في قطاع الامن. (2)

 بع الدولة سياسة لمكافحة الفساد صريحة ومطبقة بشكل فعال في قطاع الامن.تت (3)

 مدا فعالية وحدات الامتلال في قطاع الامن.  (4)

 توجد وحدة رقابة داخلية " المالية الداخلية " فعالة وتتمتع بالخ رة والاستقلالية في وظائفها. (5)

 يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بتدقيق إنفاو قطاع الامن بانتظام. وتقييم الأداء لقطاع الامن.  (6)
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+( من عمليات الشراء لقطاع الامن بنظام المنافسة المفتوحة، باستثناء بعض الحالات 90تتم الأغلبية العظمى )% (7)

 المحددة والمقيدة بوضوح.  

تتم من خلال التوريد الفردق والمنافسة المقيدة )استدراج عروض(، فضلا عن  تتوفر مسوغات لجميع العقود التي (8)

 خضوعها لمراقبة خارجية.

 يتم التحقيق في حالات الفساد في المشتريات أو محاكمة مرتكبها دون تأثير سياس ي غير م رر. (9)

لاغ في القطاع الأمني علم هناك تشريعات تتعلق بسياسة الإبلاغ عن المخالفات والفساد. وهل يحصل من يقوم بالإب (10)

 الحماية الكافية ضد أية أعمال انتقامية.

يتم تشجيع الإبلاغ عن المخالفات من خلال التدريب وتقديم المعلومات والتوج هات فيما يتعلق بعمليات الإبلاغ عن  (11)

 الفساد وتجراءات حماية المبلغين عن المخالفات.

 المخصصة للأجهزة الاستخبارية )جهاز المخابرات العامة وجهاز الامن الوقائة.يسبة النفقات المكتومة من الموازنة  (12)
 

"  .ح
ً
 ) وعشرون واحدحصل  :(100-81) طبيعة المؤشرات التي حصلت على تصيي  "متقدم جدا

ً
%( 26مؤشرا

 ، وهذه المؤشرات تتعلق بالموضوعات التالية:"تصنيف متقدم جدا"

 

 التشري ي الرقابة علم اعمال المؤسسات الأمنية.توجد تشريعات تتيح للمجلس  (1)

 توجد لجنة برلمانية مختصة في الرقابة علم الاجهزة الامنية وفقا للتشريع الناظم لعمل المجلس التشري ي. (2)

 توجد عملية واضحة لدورة تخطيط للموازنة، وتوجد دوائر لتخطيط الموازنة مستقلة. (3)

 يات نحو الإلمام بالقضايا المتعلقة بالفساد.توجه التشريعات السلطات المختصة بالمشتر  (4)

 تطبق التشريعات المتعلقة بالمشتريات قطاع الامن بفعالية. (5)

 جهاز الرقابة علم المشتريات في قطاع الامن مستقل. (6)

 الرقابة علم مشتريات قطاع الامن فعالة. (7)

الس المناقصات، للوائح أو يخضع المسؤولون المعنيون بتصميم مواصفات العطاء، أو المشاركون في قرارات مج (8)

 مدونات قواعد للسلوك معدة لغرض تفادق تضارب المصالح.

 توجد عملية تدقيق شاملة يشارك من خلالها المسؤولون في فحص الموردين وتصميم مواصفات العطاء. (9)

ات توجد سياسات وتجراءات رسمية تحدد كيفية مراقبة وتقييم وتعداد تقارير عن خدمة المورد و/أو التزام (10)

 التسليم.

 يتم اتخا  إجراء تجاه جميع انتهاكات العقد علم نحو كاف. (11)

 هناك آليات رسمية تسمح للشركات بتقديم شكاوا حول ما تشهده من ممارسات سيئة في عملية الشراء. (12)

 العقوبات الواردة في القانون واضحة لمعاقبة مورد ما علم وقائع فساد. (13)

 الموظفين الوهميين خلال السنوات الخمس الماضية.يواجه قطاع الامن مشكلة  (14)

 يتم يشر حجم الرواتب للموظفين المدنيين والأمنيين للعامة. (15)

 يتلقى الموظفون رواتبهم في موعدها. (16)

 نظام الدفع جيد الإعداد ومنتظم ومعلن. (17)
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 يتم يشر نظام الرواتب والبدلات للعامة.  (18)

 توجد عقوبات محددة في القانون لجرائم الفساد. (19)

 توجد مدونة قواعد السلوك. (20)

 يتم تعميم مدونة قواعد السلوك علم افراد الامن ومتاحة للعامة. (21)

 

 

 حسب التصييفات نتائج المقياس
 

يقسم التقرير المقياس إلم ثلاثة تصنيفات: حسب مجالات النزاهة في قطاع الامن، وحسب قطاعي التشريعات والممارسات، 

 نظام النزاهة.والتصنيف اللال  حسب أركان 

 جالات النزاهة في قطاع الامن:المقياس الفرعي لمنتائج 

؛ مجال المشتريات في قطاع الامن. فقد حصل كل من، تفاوت تصنيفات مجالات النزاهة ظهر النتائ  حسب مجالات النزاهةت

الامن علم تصنيف والعطاءات ومجال التعيين وسلوك العاملين، علم تصنيف متقدم، فيما حصل مجال موازنة قطاع 

 . الأجهزة الاستخبارية علم تصنيف منخفض جدا السياسية ومراقبةمنخفض. وحصل مجالي الإرادة 

 النزاهة في قطاع الامن  تصييفات مجالات( 4شكل رقم )

 
 

 جالات قطاع الامنالمقاييس الفرعية لمتأثير علامات مؤشرات التشريعات على تصيي  

اللافت للنظر أن علامة المقياس الفرعي لمجالات قطاع الامن تختلف بشكل م حوظ بين مؤشرات التشريعات وتلك المتعلقة 

نقطة  69( أدناه. ترتفع علامة مؤشرات التشريعات في مجال الإرادة السياسية بمقدار 5)رقم الشكل  يشيربالممارسات كما 

نقطة بين علامة مؤشرات التشريعات في مجال موازنة الامن  60(، وبمقدار 19بل مقا 88مقارنة بعلامة مؤشرات الممارسات )

نقطة بين مؤشرات التشريعات في مجال المشتريات مقارنة بمؤشرات  26(، وبفارو 40مقابل 100مقارنة بمؤشرات الممارسات )
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ة السياسية من تلك المتعلقة بالتشريعات الشكل أدناه، عند تجريد مؤشرات مجال الإراد يظهر(. وكما 67مقابل 93الممارسات )

وقصرها علم الممارسات ينخفض تصنيف هذا المجال من "تصنيف منخفض جدا" الم "تصنيف حرج". الامر الذق يشير الم 

 ضعف كبير في الممارسات في قطاع الامن مقارنة بوجود قواعد قانونية ضامنة للنزاهة والحوكمة في هذه المجالات.

( والتعيين وسلوك العاملين 35مقابل  13نخفض علامة مؤشرات التشريعات في مجالي مراقبة الأجهزة الاستخبارية )في المقابل، ت

نقاط علم التوالي. الامر الذق يدعو الم تطوير القواعد القانونية الناظمة للعمل في مراقبة  6و 22( بمقدار 75مقابل  69)

 الأجهزة الاستخبارية. 

  والتشريعاتمؤشرات الممارطات مع : متوط  علامات مجالات قطاع الامن مقارنة (5شكل رقم )

 
 

 والممارطات:قطاعي التشريعات الفرعية ل المقاييسنتائج 

صطططططططول قطاع التشطططططططريعات علم "تصطططططططنيف متقدم" قطاعي التشطططططططريعات والممارسطططططططات حالمقاييس الفرعية لتظهر النتائ  حسطططططططب  

ا  ( عدد وأرقام المؤشططططرات التي تدخل في كل قطاع 7. يظهر الجدول رقم )""تصططططنيف منخفض قطاع الممارسططططاتبتصططططنيف قياسططططً

 ومتوسط علامتها.

 

 المقياس حسب قطاعي التشريعات والممارطات ( متوط  علامات7جدول )

 القطاعات الرقم
عدد 

 المؤشرات
 أرقام المؤشرات

الوزن 

اليسبي 
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متوط  علامة 

كل قطاع بعد 
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الارادة السياسية موازنة قطاع الامن المشتريات التعيين والسلوك الأجهزة الاستخيارية
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 18 مؤشرات التشريعات   1

1 ،4 ،13 ،14 ،23 ،34 ،35 ،

38 ،44 ،46 ،50 ،53 ،63 ،

65 ،66 ،72 ،76 ،80  

22.5% 78 

 62 مؤشرات الممارسات  2

2- 3 ،5-12 ،15-22 ،24-33 ،

36-37 ،39-43 ،45 ،47-49 ،

51-52 ،54-62 ،64 ،67-71 ،

73- 75 ،77-79 . 

77.5% 48 

 

 

 المقاييس الفرعية حسب الاركاننتائج 
" منخفض"تصططنيف ركن الشططفافية علم حصططول علم ركان حسططب الأ المقاييس الفرعية نتائ  ( ادناه الم أن 7الشططكل رقم )شططير ي

 . بفارو بينهما عشرة نقاط "متوسط"تصنيف اللذان حصلا علم  ركني النزاهة والمساءلةبقياسًا 

 

 ( تصييفات أركان النزاهة7شكل رقم )

 
 

 ومتوسط علامتها. ركن( عدد وأرقام المؤشرات التي تدخل في كل 8يظهر الجدول رقم )

 

 ركان النزاهة أ( متوط  علامات المقياس حسب 8جدول )

 الرقم
محاور نظام 

 النزاهة

عدد 

 المؤشرات
 أرقام المؤشرات

الوزن اليسبي 

 لكل مجال

متوط  علامة 

 كل ركن

 24 الشفافية  .1

9-12 ،23-24 ،27-29 ،32 ،34 ،40-41 ،

47-48 ،55-56 ،58-59 ،62 ،72-73 ،

79-80 

30% 49 

تصنيف منخفض
تصنيف متوسط

تصنيف متوسط
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 35 المساءلة  .2
1-8 ،13 ،18-22 ،25-26 ،30-31 ،33 ،

36-39 ،44-46 ،49-54 ،65 ،74-75 
44% 54 

 21 النزاهة  .3
14-17 ،35 ،42-43 ،57 ،60-61 ،63 -

64 ،66-71 ،76-78 
26% 64 

 55 %100 80-1 80 المجموع

 
 

 ، المسؤولية، الشفافية( النزاهة) ركانل حسب االمقاييس الفرعية  اتتأثير علامات مؤشرات التشريعات على تصييف

بين مؤشرات التشريعات وتلك المتعلقة الاختلاف في علامات المقياس حسب الاركان بشكل م حوظ  ( أدناه،8يظهر الشكل )

بالممارسات. عند تجريد مؤشرات ركن المساءلة من تلك المتعلقة بالتشريعات وقصرها علم الممارسات ينخفض تصنيف هذا 

نقطة  57سط " الم "تصنيف منخفض". ترتفع علامة مؤشرات التشريعات في ركن المساءلة بمقدار الركن من "تصنيف متو 

نقاط بين علامة مؤشرات التشريعات في ركن الشفافية مقارنة  10، وبمقدار (38مقابل  97مقارنة بعلامة مؤشرات الممارسات )

عن ت التشريعات في ركن النزاهة بمقدار ست نقاط (. في المقابل تنخفض علامة مؤشرا48مقابل 58بمؤشرات الممارسات )

 (. 66مقابل  60)علامة مؤشرات الممارسة 

كما يشير الجدول ادناه، فإن علامات المؤشرات الدالة علم التشريعات في ركني الشفافية والنزاهة ما زالت منخفضة وتحتاج 

 الم المزيد من العناية والتطوير.  

 علامات مجالات قطاع الامن مع مقارنة مؤشرات الممارطات والتشريعات(: متوط  8شكل رقم )
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 الاطتيتاجات
 

الفساد بما مخاطر تظهر نتائ  مقياس النزاهة في قطاع الامن )مدا مناعة نظام النزاهة في قطاع الامن أق حالة الوقاية من 

يشمل مجموعة القيم التي يلتزم بها المسؤولين لمكافحة الفساد والحفاظ علم المال العام، ومدا احترام أسس ومبادئ الشفافية 

قطاع لفعالية أنظمة المساءلة عن أعمالهم( وجود العديد من الفجوات التي تحد من توفير مناعة في أعمالهم بالإضافة الم مدا 

 الامن؛ حي  يظهر المقياس:
 

 أولا: اطتخلاصات عامة:  

حاز مقياس النزاهة في قطاع الامن علم "تصنيف متوسط" ما يشير الم أن مخاطر "أو فرص" الفساد ما زالت محتملة،  (1

 نظام النزاهة لاستكمال شروط متطلبات بناءفي قطاع الامن جنينيا ويحتاج الم المزيد من الخطوات  وان نظام النزاهة

 في هذا القطاع.  الفعال

الفلسطيني تظهر في في قطاع الامن أوضحت نتائ  المقياس ان الاشكال والتحدق الأساس ي أمام نظام النزاهة  (2

الممارسات، التي حازت علم "تصنيف منخفض"، أكثر من التحدق "التشريعات" بسبب نقص أو ضعف التشريعيات، 

 التي حازت علم "تصنيف متقدم". 

أما فيما يتعلق بمجالات المقياس؛ فقد اتضح أن التحدق الأك ر يتملل في مجالين؛ الأول: ضعف أدوات الرقابة علم  (3

كل كبير علم شالأجهزة الاستخبارية، واللاية ضعف الإرادة السياسية وبالأساس بشلل المجلس التشري ي الذق أثر ب

العلامات التي حصل عل ها مقياس النزاهة في قطاع الامن. في المقابل فإن مجالي "المشتريات والعطاءات" و"التعيين 

يات وتقنيات مراقبة من جهات حكومية مختصة وداخلية، وسلوك العاملين" حازا علم "تصنيف متقدم" لتوفر آل

 وتوفر إرادة لدا المؤسسة الأمنية لتحسين أداء العاملين.   

بما يشمل الا أنه هناك نقص واضح في التشريعات بشكل عام علم الرغم من أن المقياس أظهر أن التشريعات متوفرة  (4

ياب آليات واضحة للنظر في ملاءمة المرشحين لرئاسة الأجهزة الناظمة للرقابة علم أجهزة الاستخبارات لغاللوائح 

الامنية. ونقص في التشريعات المتعلقة بتعزيز الشفافية لعدم اصدار قانون الحق في الوصول للمعلومات ونظام 

ية حكومة لتصنيف الوثائق اللذان يحددان آليات التعامل مع المعلومات والوثائق الأمنية والحكومة والمدة الزمن

 المصرح بها للإعلان عنها. 

ركن الشفافية في قطاع الامن أنها الأضعف من بين اركان بالتي حصلت عل ها المؤشرات المتعلقة  التصنيفاتتشير  (5

الللاثة حي  حصلت علم تصنيف منخفض مقارنة بركني المساءلة والنزاهة اللذان حصلا في قطاع الامن نظام النزاهة 

 علم "تصنيف متوسط". 
 

 لتوصياتا

 

بذل جهد جماعي من قبل مؤسسات النظام السياس ي  في قطاع الامنتفرض الاستنتاجات التي توصل إل ها مقياس نظام النزاهة 

بشكل وفاعليته. الامر الذق يتطلب وضع القضايا التالية في قطاع الامن الفلسطيني لمعالجتها بهدف تعزيز مناعة نظام النزاهة 

  ارة مخاطر الفساد في قطاع الامن:إدلتضمينها في خطة  خاص
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في المؤسسات  همعلم الرئيس اصدار مرسوم تحديد موعد الانتخابات العامة لتمكين المواطنين من حق اختيار مملل  (1

 قطاع الامن.بما ف ها لما تملله من إرادة سياسية لتفعيل الرقابة ال رلمانية علم أعمال السلطة التنفيذية  ؛السياسية

متخصصة للرقابة علم سياسات الأجهزة ينبغي إعادة ايشاء مجلس الامن القومة كجهة "حكومية" إشرافية  (2

 .الاستخباراتية وتدارتها وميزانياتها

ر قانون الحق في الوصول للمعلومات ونظام حكومة لتصنيف الوثائق اللذان يحددان اصدا مجلس الوزراءينبغي علم  (3

ة والمدة الزمنية المصرح بها للإعلان عنها لتعزيز الشفافية في يآليات التعامل مع المعلومات والوثائق الأمنية والحكوم

 قطاع الامن.  

شره في الجريدة الرسمية بدلا من الإبقاء علم النظام اصدار نظام مالي خاص بالمؤسسة الأمنية ويالوزراء علم مجلس  (4

 جدد العمل به سنويا من قبل وزير المالية. المالي الاستثنائة غير المنشور والذق يُ 

من شخصيات تتمتع بالخ رة والنزاهة لتنظر  "لجنة جودة الحكم في القطاع العام"يتوجب علم مجلس الوزراء إيشاء  (5

ئف السامية )المدنية منها والأمنية بما ف ها رؤساء الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية( في تعيينات المرشحين للوظا

 في القطاع العام وفق معايير موضوعية وفحص مدا ملاءمة المرشحين لهذه المناصب. 

ح الفساد في بمراجعة بيئة التحديات التي تتي علم وزارة الداخلية ايشاء وحدة إدارة المخاطر في قطاع الامن والقيام (6

إدارة مخاطر الفساد في قطاع الامن، واجرائها بشكل دورق للاستفادة من نتائ  التقييم في فحص قطاع الامن و 

 التخطيط وسياسات أجهزة ومؤسسات قطاع الامن فلسطيني. 

بتأكيد التزامهم والتزام مؤسسات قطاع الامن خاصا علم مسؤولي الأجهزة الأمنية والناطقين باسمها إيلاء اهتماما  (7

 بتدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع الامن. ،من خلال الخطابات أو المقابلات الإعلامية ،بشكل علني

منتظم مع الجمهور حول سياسة بشكل  شاوراتل علم توسيع المينبغي علم وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية العم (8

 قطاع الامن والاستراتيجية الأمنية.

المسؤولين في قطاع الامن اصدار التقارير السنوية التي تتضمن الإنجازات والتحديات ومدا امتلال منتسبي علم  (9

 الأجهزة الأمنية للقانون ومدونة السلوك الأخلاقية. 

مؤسسات قطاع الامن مع مؤسسات المجتمع المدية في مجال مناقشة السياسات الأمنية  ضرورة توسع علاقة  (10

 والخطط الاستراتيجية.

ضرورة انفتاح وزارة المالية والإدارة المالية المركزية "العسكرية بتوفر المعلومات التي يطلبها المواطنون ووسائل الإعلام  (11

 والمجتمع المدية عن ميزانية قطاع الامن في الوقت المناسب. 

دة لقطاع الامن، لوسائل توفر ومعلومات عن الموازنة المعتمو ينبغي توفير تفاصيل موازنة قطاع الامن قبل إقرارها.  (1

الإعلام والجهات الفاعلة في المجتمع المدية. وكذلك الإفصاح بشكل دقيق عن عدد الموظفين المدنيين والأمنيين. ويشر 

 حجم البدلات الخاصة للموظفين المدنيين والأمنيين للعامة بشكل أوضح.

" بتوفير في مؤسسات قطاع الامن تيش الداخليةضرورة تعزيز قدرات دوائر ووحدات الامتلال "دوائر الرقابة والتف (12

كوادر بشرية مؤهلة والموارد المالية اللازمة، وتعزيز استقلاليتها من خلال تبعيتها لوزير الداخلية / المفتش العام في 

 وزارة الداخلية لتحقيق الغاية من ايشائها.

 نصوص عل ها في قانون الشراء العام ضرورة اصدار اللائحة الخاصية بالمشتريات  ات الطبيعة الأمنية الم (13
ُ
غطة جميع ت

 في قطاع الامن. دليل إجراءات للمشتريات والعطاءات العامة، واعداد المشتريات المتعلقة بقطاع الامن
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البيانات المتعلقة بالمشتريات بصيغة يتوجب العمل تعزيز شفافية عمليات الشراء في قطاع الامن من خلال يشر  (14

 ، وتتاحة كافة العقود للعامة بما في  لك التعديلات بعد إرساء العطاءات.يمكن الوصول إل ها

ديوان الرقابة المالية الإدارية يشر نتائ  التدقيق علم الأجهزة الأمنية وتظهار مدا الاستفادة من التوصيات التي علم  (15

 يصدرها من قبل مؤسسات قطاع الامن.

واضحة ومعلنة تتعلق بتعيين الموظفين الأمنيين علم المستويين  علم مؤسسات قطاع الامن اعتماد معايير موضوعية (16

ية علم التعيينات لوقف وتفادق أية تأثيرات سياس محددة؛معايير تقييم و الإداريين المتوسط والعلوق، ووضع آليات 

 .منفي قطاع الا 
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أمان الرامية لتعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في العمل العام، وانطلاقا من ضمن جهود 
مفهوم الأمن الشامل وأهمية توفير شبكة أمان للمجتمع والمؤسسات والقطاعات والأفراد؛ بادرت 
أمان بدعوة عددٍ من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بهذا الجهد بإنشاء المنتدى المدني 

الحكم الرشيد في قطاع الامن، ممثلاً لعدد من المنظمات الأهلي الراغبة في تنسيق جهودها لتعزيز 
 .في مجال المساءلة والرقابة المجتمعية على التزام المؤسسة الأمنية بالقانون والنظام العام

لفلسطينية لتعميق درة المبايضم المنتدى يضم المنتدى المؤسسات التالية: مؤسسة الحق، ا
ح"، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، مركز إعلام طية " مفتاالديمقروالعالمي ر االحوا

حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس"، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني 
ية معهد الحقوق، مركز القدس للمساعدة القانون –للبحوث والدراسات الاستراتيجية، جامعة بير زيت 

وحقوق الإنسان، مركز الدفاع الحريات والحقوق المدنية والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" 
 .)السكرتاريا التنفيذية للمنتدى(

ويهدف المنتدى الى المساهمة في تطوير وبلورة الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لقطاع الأمن 
التواصل والانفتاح بين المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية، وتعزيز في فلسطين، عبر تطوير آليات 

ذات العلاقة بما تقوم به المؤسسة الأمنية ضمن  مبدأ حق المواطن في الوصول إلى المعلومات
القانون، بما يضمن تفعيل الرقابة المجتمعية على المؤسسة والأجهزة الأمنية، والتأكد من فعالية 

بها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ  نظم المساءلة الخاصةّ
ها.الشفافية في عمل المؤسسة الأمنية وإجراءات
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